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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏



		قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 159/2020*،**
	بلاغ مقدم من:
	س. ت. (يمثلها محام، الرابطة الدولية لمناصرة حقوق الإنسان)

	الشخص المدعَى أنه ضحية:
	صاحبة البلاغ

	الدولة الطرف:
	تركيا 

	تاريخ البلاغ:
	15 أيار/مايو 2020

	المراجع:
	أُحيلت إلى الدولة الطرف في 27 تموز/يوليه 2020 (لم تصدر في شكل وثيقة)

	تاريخ اتخاذ القرار:
	2 تموز/يوليه 2025

	الموضوع:
	تمييز جنساني ضد قاضية، وهي أم لطفل قاصر، وجرى احتجازها ومحاكمتها والحكم عليها على أساس ادعاءات بالإرهاب 

	مسائل إجرائية:
	استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، والنظر في المسألة نفسها من قِبل ولاية قضائية دولية أخرى، وشكاوى غير مؤيدة بأدلة كافية

	مسألة موضوعية:
	تمييز على أساس نوع الجنس 

	مواد الاتفاقية:
	1 و 2 (ج) و (د) و (ه) و 3

	مادة البروتوكول الاختياري:
	4 (1) و (2) (ب) و (ج) و (د)



	*	اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والتسعين (16 حزيران/يونيه - 4 تموز/يوليه 2025).
	**	شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: بريندا أكيا، وهيروكو أكيزوكي، وحميدة الشقيري، وفيوليت يودين باريتو، ورانجيتا دي سيلفا دي ألويس، وكورين ديتمير - فيرميولين، وندى مصطفى فتحي دراز، وإستير إغبامين - مشيلية، وإستير إغبامين - مشيلية، وإستيفان إ, وياميلا غونزاليس فيرير، ودافنا هاكر، ومادينا جاربوسينوفا، وماريان ميكو، ومو هونغ، وآنا بيلايز نارفايز، وجيلينا بيا كوميلا، وباندانا رانا، وإلغون سافاروف، وإريكا شلابي، وباتسيلي توليدو فاسكيز.

1-1	قدمت البلاغ س. ت.، وهي مواطنة تركية، من مواليد عام 1990. وتدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك تركيا لحقوقها بموجب المادة 2 (ج) و (د) و (ﻫ)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، والمادة 3 من الاتفاقية([footnoteRef:1]). وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لتركيا في 29 كانون الثاني/يناير 2003. ويمثل صاحبة البلاغ محامٍ. [1: 	()	تشير صاحبة البلاغ في رسالتها الأولية إلى وقوع انتهاكات للمادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، والمادة 3 فقط.] 

1-2	وفي 27 تموز/يوليه 2020، طلبت اللجنة، متصرفةً بموجب المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري، من خلال فريقها العامل المعني بالرسائل المقدمة عملا بالبروتوكول الاختياري، إلى الدولة الطرف الإفراج عن صاحبة البلاغ بسبب تأثير مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على حالتها الصحية.

		الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1	في عام 2013، عُيّنت صاحبة البلاغ قاضيةً في محكمة كوجالي المحلية في ولاية سكاريا في تركيا. وفي عام 2016، نظّم أفراد من القوات المسلحة التركية انقلاباً أدى إلى فصل 745 2 من القضاة والمدعين العامين بسبب انتمائهم المزعوم إلى منظمة إرهابية. وأمر مكتبُ رئيس المدعين العامين في أنقرة مكاتبَ الادعاء العام بالتحقيق مع القضاة والمدعين العامين الذين فُصِلوا من مناصبهم. وأُلقي القبض على صاحبة البلاغ في 16 تموز/يوليه 2016 لمزاعم بالإرهاب وأوقفتها الدائرة الثانية لمجلس القضاة والمدعين العامين عن أداء مهامها الرسمية. وأُفرِج عنها من الاحتجاز في 20 تموز/يوليه 2016. 
2-2	واحتُجزت صاحبة البلاغ مرة أخرى في 17 كانون الثاني/يناير 2017 من قِبَل وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة شرطة اسطنبول، وأُحيلت إلى مكتب رئيس المدعين العامين في ولاية توكات الذي أمر باحتجازها. واحتُجزت لمدة 11 يومًا. وخلال فترة احتجازها، لم يقدَّم لها كمية كافية من الطعام، واحتُجزت في زنزانة باردة بدون تدفئة. ولم يُسمح لها بالاتصال بمحامٍ، وقامت الشرطة بتهديدها وأُجبرت على الاعتراف بالتهم الموجهة إليها. وأُجبرت أيضا على تقديم معلومات تتعلق بقضاة ومدعين عامين آخرين. 
3-2	وفي 27 كانون الثاني/يناير 2017، قرر قاضي التحقيق أن تظل صاحبة البلاغ رهن الاحتجاز الاحتياطي. وفي 4 أيار/مايو 2017، رفعت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية في تركيا بشأن احتجازها التعسفي. وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وُضعت صاحبة البلاغ قيد الإقامة الجبرية. وهي تزعم أنها أصيبت بصدمة نفسية بعد فصلها عن ابنتها لمدة تسعة أشهر. وشُخِّصت إصابتها بالاكتئاب وبدأت في تناول عقار ألبرازولام (عقار لعلاج اضطراب القلق واضطراب الهلع) لمعالجة حالتها([footnoteRef:2]).  [2: 	()	لم تقدَّم تواريخ محددة في الشكوى، ولم تُترجَم المرفقات ذات الصلة من اللغة التركية.] 

4-2	وفي 6 حزيران/يونيه 2018، حكمت المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول على صاحبة البلاغ بالسجن لمدة ثماني سنوات وتسعة أشهر. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2018، رُفض استئناف صاحبة البلاغ أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في اسطنبول([footnoteRef:3]). وفي 4 كانون الثاني/يناير 2019، رفعت استئنافًا إلى محكمة النقض، كان قيد النظر وقت تقديم البلاغ الأوّلي.  [3: 	()	لم تُذكَر في الشكوى الأسبابُ التي استندت إليها صاحبة البلاغ في استئناف إدانتها الجنائية. ] 

5-2	وقررت المحكمة الدستورية في 22 شباط/فبراير 2019 أن الشكوى التي قدمتها صاحبة البلاغ في 4 أيار/مايو 2017 بشأن التعسف في احتجازها الاحتياطي غير مقبولة حيث اتضح أنه لا أساس لها. 
6-2	وتذكر صاحبة البلاغ أنه نتيجة لحبسها، عانت ابنتُها من صدمة نفسية وعولجت في عيادة الصحة النفسية للأطفال في أرضروم. وشخّص طبيبٌ نفسي إصابتها بنوبات ذعر ليلي ووصف لها عقار هيدروكسيزين. ونتيجة لذلك، تباطأ نموها البدني والنفسي على السواء. 
7-2	وفي تاريخ غير محدد، رفعت صاحبة البلاغ شكوًى جديدة وطلبًا لاتخاذ تدابير مؤقتة أمام المحكمة الدستورية بشأن التأخيرات غير المبررة في المحاكمة. وفي 17 تموز/يوليه 2019، رأت المحكمة الدستورية أنه لا يوجد أي انتهاك لحقوق صاحبة البلاغ. وفي 8 آب/أغسطس 2019، أخطرت المحكمةُ الدستورية صاحبةَ البلاغ برفض طلبها لاتخاذ تدابير مؤقتة.
8-2	وفي 17 آذار/مارس 2020، قدمت صاحبة البلاغ التماسًا إلى محكمة النقض للإفراج عنها على أساس التهديد الذي سببه كوفيد-19 فيما يتعلق بسوء حالتها الصحية. وللدواء الذي تتناوله تأثيرٌ سلبي على جهازها المناعي. وفي 10 نيسان/أبريل 2020، رفعت صاحبة البلاغ شكوًى جديدة إلى المحكمة الدستورية وطلبت اتخاذ تدابير مؤقتة على أساس أن حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية قد انتُهكت. وفي 17 نيسان/ أبريل 2020، رفضت المحكمة شكواها. 
9-2	وسنّت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا القانون رقم 7242 ودخل حيز التنفيذ في 15 نيسان/ أبريل 2020([footnoteRef:4]). وبموجب هذا القانون، أُذِن بالإفراج عن آلاف السجناء في ضوء تفشّي كوفيد-19 داخل المؤسسات العقابية. ومع ذلك، استثنى القانونُ الأفرادَ المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب؛ وبالتالي لم تكن صاحبة البلاغ مؤهلة للإفراج عنها. [4: 	()	خُفضت بموجب هذا القانون مدد بعض أحكام السجن والوضع تحت المراقبة. ] 


		الشكوى
[bookmark: _Hlk194938277]1-3	تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادة 2 (ج) و (د) و (ه)، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، وبموجب المادة 3 من الاتفاقية باستخدام نوع جنسها ووضعها العائلي وحالتها الأسرية وحالتها الصحية ضدها لسجنها لمدة 33 شهراً على أساس ادعاءات ملفقة بالإرهاب. ووفقًا لصاحبة البلاغ، كان اعتقالها جزءًا من ممارسة ممنهجة لتلفيق الأدلة ضد أكثر من 100 قاضية([footnoteRef:5]). وبالإضافة إلى ذلك، كان هؤلاء القاضيات إما حوامل أو لديهن أطفال صغار([footnoteRef:6]). [5: 	()	لم تُقدَّم أي معلومات أخرى في هذا الصدد. ]  [6: 	()	ذكرت صاحبة البلاغ، في جلسة استماع في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أن 29 قاضية لديهن أطفال صغار قد احتُجزن في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2016. وكما هو الحال بالنسبة لصاحبة البلاغ، تم الضغط عليهن لتقديم أسماء أفراد آخرين ولقبول التهم الموجهة إليهن. ] 

[bookmark: _Hlk194670986]2-3	وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً انتهاك الدولة الطرف لحقوقها بموجب الاتفاقية، حيث إنها كانت ضحية محاكمات جنائية وتحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية. وهي تدفع كذلك بأن مكاتب الادعاء العام انتهكت الإجراءات الجنائية التركية من خلال تكرار اعتقالها دون أدلة جديدة وإخضاعها لولاية مكتب رئيس المدعين العامين في توكات. ولم يسبق لصاحبة البلاغ السكن أو العمل في ولاية توكات، ولم يكن هناك دليل على أن جرائمها المزعومة قد ارتكبت هناك. وهي تدفع بأنه كان ينبغي محاكمتها في ولاية سكاريا. 
[bookmark: _Hlk194670097]3-3	وتدفع صاحبة البلاغ بأنها استُهدفت بسبب جنسها ولأنها أم([footnoteRef:7]). واستخدمت السلطات كونها أُمًّا ضدها لإجبارها على الإقرار بأنها مذنبة. وهي تدفع بأنها حُرمت أيضًا من حقها في الاستعانة بمحامٍٍ خلال تلك الفترة.  [7: 	()	لم تُقدَّم أي معلومات أخرى في هذا الصدد.] 

4-3	وتدفع صاحبة البلاغ بأن ظروف احتجازها تنتهك المادة 3 من الاتفاقية لعدم تلبيتها الاحتياجات الخاصة بالنساء([footnoteRef:8]). وتشدد اللجنة على أن النساء يعانين من التمييز في المسائل الجنائية بسبب عدم وجود تدابير بديلة للاحتجاز مراعية للاعتبارات الجنسانية وغير احتجازية. وكان ينبغي للدولة الطرف أن تقدم أسباباً وجيهة لفصل صاحبة البلاغ عن ابنتها التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 3 سنوات. [8: 	()	تستشهد صاحبة البلاغ بآراء اللجنة في قضية أبراموفا ضد بيلاروس (CEDAW/C/49/D/23/2009).] 

5-3	وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بتعريضها للمعاملة اللاإنسانية والتعذيب. وانتُهك حقها في الحرية وفي الأمن لأنه قد حُكم عليها بعقوبة غير متناسبة بالحبس لمدة ثماني سنوات وتسعة أشهر. 
[bookmark: _Hlk194671197]6-3	وتدفع صاحبة البلاغ بأن تطبيق القانون رقم 7242 ينتهك المادة 2 من الاتفاقية، لأنها مستثناة من نطاق القانون بسبب انتمائها المزعوم إلى منظمة إرهابية. 
7-3	وتطلب صاحبة البلاغ من اللجنة التحقيق في ظروف سجنها وظروفها الصحية عملاً بالمادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري؛ واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تعرضها لسوء المعاملة في ضوء شكواها الفردية المقدمة إلى اللجنة؛ وبدء تحقيق عام في الانتهاكات الممنهجة للاتفاقية التي ارتكبها مكتب رئيس المدعين العامين في توكات ضد القاضيات؛ وإرسال مراقبين ليشهدوا التمييز الذي تعرضت له القاضيات اللائي تم فصلهن واعتقالهن واحتجازهن تعسفياً؛ ورصد التمييز ضد المرأة على أساس اتهامات بالانتماء إلى منظمة فتح الله غولان الإرهابية؛ وإثبات تعرض آلاف النساء، بمن فيهن صاحبة البلاغ، للتمييز على أساس مزاعم انتمائهن إلى تلك المنظمة؛ والطلب إلى الدولة الطرف إتاحة وسيلة انتصاف من الضرر الذي لحق بها؛ والطلب إلى الدولة الطرف الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛ والطلب إلى الدولة الطرف إلغاء قوانينها ذات التأثير التمييزي على النساء فيما يتعلق بمزاعم الانتماء إلى منظمة فتح الله غولان الإرهابية.

		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 
1-4	في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، دفعت الدولة الطرف بضرورة إعلان البلاغ المقدم من صاحبة البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (1) و (2) (ب) و (ج) و (د) من البروتوكول الاختياري، على أساس أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، واتضح أن ادعاءاتها لا أساس لها، وأن البلاغ يشكل إساءةً لاستعمال للحق في تقديم بلاغ.
2-4	وقدمت الدولة الطرف توضيحات وقائعية تفيد بأن صاحبة البلاغ احتُجزت في 16 تموز/ يوليه 2016 وفُصلت بالتالي من مهنتها في 24 آب/أغسطس 2016 على أساس انتمائها المزعوم لمنظمة فتح الله غولان الإرهابية. وأتيحت لها الفرصة لطلب إعادة النظر في قرار الفصل، ثم رفعت لاحقًا دعوى لإلغاء القرار أمام مجلس الدولة، ظلت قيد النظر وقت تقديم ملاحظات الدولة الطرف في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وبموازاة ذلك، رُفعت دعاوى جنائية ضد صاحبة البلاغ، مما أدى إلى إدانتها في 6 حزيران/يونيه 2018 بالانتماء إلى منظمة إرهابية والحكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات وتسعة أشهر. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ استأنفت الحكم بإدانتها، وأن قضيتها لا تزال حتى الآن قيد إعادة النظر فيها من قِبل محكمة النقض.
3-4	وبالإضافة إلى ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ رفعت أربعة دعاوى فردية إلى المحكمة الدستورية، في 26 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 2 أيار/مايو 2017 و 19 تموز/يوليه 2018 و 10 نيسان/أبريل 2020. وحتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ظلت الدعوى الرابعة قيد النظر. وتدّعي الدولة الطرف أنه ينبغي بالتالي استنتاج أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفيما يتعلق بفعالية الدعاوى المرفوعة لدى المحكمة الدستورية، تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعترفت بهذه الدعاوى كسبل انتصاف فعالة يجب استنفادها. وتحتج الدولة الطرف بأن مجرد الشكوك حول احتمال نجاح سبيل انتصاف معين لا يعفي أي فرد من الالتزام باتباعه.
4-4	وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ كان لديها دعوى قيد النظر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ادعت فيها صاحبة البلاغ انتهاك حظر التعذيب وسوء المعاملة، وانتهاك حقها في الحرية الشخصية وأمانها على شخصها وحقها في محاكمة عادلة، نتيجة للتحقيقات الجنائية معها وإجراءات الملاحقة الجنائية المتخذة بحقها.
5-4	وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ يشكِّل إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ، لأنه يتضمن معلومات مضللة. وهي تحتج بأن صاحبة البلاغ حذفت، من محاضر جلسة الاستماع التي قدمتها إلى اللجنة، أجزاء مهمة من محادثة جرت مع القاضي المُترئِّس للجلسة. 
6-4	وفيما يتعلق بادعاءاتها بشأن التمييز الجنساني، تشير الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من أن صاحبة البلاغ أشارت إلى المادتين 2 و 15 من الاتفاقية في دعواها الرابعة المرفوعة أمام المحكمة الدستورية وفي طلبها المقدم إلى محكمة النقض، فهي لم تذكر أنها قد تعرضت للتمييز الجنساني، بل كان كل ما طلبته هو أن تؤخذ هذه الأحكام في الاعتبار لدى البت في اتخاذ تدابير مؤقتة.
7-4	وبالنسبة للادعاء المتعلق بابنة صاحبة البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن مؤسسات خدمات الرعاية الاجتماعية متاحة لضمان حصول الأطفال على التعليم والرعاية، وأن ابنة صاحبة البلاغ كانت ملتحقة في الواقع بالمدرسة التي أخذها والدها إليها.
8-4	وتؤكد الدولةُ الطرف أن السلامة البدنية والعقلية لصاحبة البلاغ محفوظة، حيث إن احتياجاتها الأساسية ملبَّاة، ومتاح لها إمكانية الحصول على الرعاية الطبية بانتظام. وهي تدفع بأن صاحبة البلاغ تلقَّت الرعاية الطبية مرّات متعددة وزُوِّدت بالعلاج النفسي والأدوية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية اللازمة.
9-4	وتدفع الدولة الطرف، فيما يتعلق بتأثير كوفيد-19، بتنفيذ التدابير الملائمة في المؤسسات العقابية. وهي توضح عدم إدخال أي تغييرات فيما يتعلق بفترات الحبس بالنسبة لبعض الجرائم، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
10-4	وأشارت الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 21 آب/أغسطس 2024، إلى أن الدائرة الجنائية السادسة عشرة لمحكمة النقض ألغت، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، القرار الصادر عن الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة الاستئناف الإقليمية في اسطنبول، التي أيدت إدانة صاحبة البلاغ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2018. وتشير الدولة الطرف إلى أن محكمة النقض رأت أن الحكم قد صدر دون مبرر كافٍ ودون التقيد بالحد الأدنى الذي حدده القانون. وفي أعقاب صدور الحكم، أعادت محكمة الجنايات النظر في القضية، وأعادت، في جلسة استماع عقدت في 6 نيسان/أبريل 2021، إصدار حكم بالإدانة بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وأصدرت، بتلك المناسبة، الحكم على صاحبة البلاغ بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر. وأمرت محكمة الجنايات أيضًا بالإفراج عنها تحت إشراف قضائي، وفرضت عليها حظر السفر. وتؤكد الدولة الطرف على أن الدائرة الجنائية الثالثة لمحكمة النقض أيدت، في أعقاب تقديم صاحبة البلاغ استئنافاً آخر، حُكمَ الإدانة في 20 أيلول/سبتمبر 2022، مما يجعل إدانة صاحبة البلاغ نهائية. بيد أن الدولة الطرف توضح أن تنفيذ الحكم الصادر بحق صاحبة البلاغ لم يبدأ بعد، لأنها أصبحت هاربة. 
[bookmark: _Hlk194400265]11-4	وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت، في 2 حزيران/ يونيه 2022، دعوى صاحبة البلاغ، لأنها لم تتابعها.
12-4	وتكرر الدولة الطرف تأكيد عدم استنفاد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف المحلية، إذ لم تتابع بشكل مناسب دعواها الفردية الرابعة المرفوعة أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بجميع شكاواها. وتشير الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى أن المحكمة رفضت ادعاءات صاحبة البلاغ في 27 نيسان/أبريل 2021، معتبرةً أنها لم تقدم ما يكفي من الأدلة أو التفسيرات لإثبات انتهاك مبدأ المساواة. وفيما يتعلق بحق صاحبة البلاغ في محاكمة عادلة، لم تستنتج المحكمة وقوع أي انتهاك عند نظرها في الإجراءات ككل. أما فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ المتعلق بالحق في الحياة، قضت المحكمة بعدم مقبوليته حيث اتضح أنه لا أساس له، وقررت عدم وقوع أي انتهاك ضمن نطاق التزامات الدولة. وتحتج الدولة الطرف بأن حكم المحكمة يؤكد عدم متابعة صاحبة البلاغ دعواها الفردية بشكل مناسب فيما يتعلق بجميع الادعاءات التي أثارتها أمام اللجنة.
13-4	وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت ادعاءها بأنها تعرضت لتمييز جنساني. وتشير الدولة الطرف، فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنها مستثناة من نطاق القانون رقم 7242 بشأن تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، إلى أن القانون لم يكن ساري المفعول وقت تقديمها البلاغ إلى اللجنة. وهي تؤكد أن صاحبة البلاغ لم تثبت أي ادعاء بالتمييز في إطار مبدأ المساواة، ولم تقدم اعتراضاتها بطريقة من شأنها تمكين إجراء مراجعة استئنافية.
14-4	وتحتج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تلتمس، بالنسبة لاحتجازها الاحتياطي غير القانوني المزعوم، تعويضاً بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشكل سبيل انتصاف فعالاً ذا قدرة على توفير الجبر. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا الامتناع يدعم كذلك موقفها المتمثل في أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف القانونية المتاحة. 

		تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
1-5	في 31 آذار/مارس 2021، احتجت صاحبة البلاغ بأن ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية تتضمن معلومات خاطئة. وتدفع صاحبة البلاغ بأنها طلبت إعادة نظر في قرار مجلس القضاة والمدعين العامين، لكن هذا الطلب رُفض بقرار صادر عن المجلس في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛ وبالتالي لم تعد القضية قيد النظر. وعلى الرغم من أن المحاكم العليا لم تنجز الأحكام الجنائية، رفض مجلس الدولة قضايا إدارية مماثلة تتعلق بفصل قضاة ومدعين عامين. وبالإضافة إلى ذلك، ارتأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حتى الآن أن اثنين من القضاة، الذين يزيد عددهم على 500 4 قاضٍ والذين فُصِلوا وأُلقي القبض عليهم، قد اعتُقلا ظلماً. وحالة صاحبة البلاغ مشابهة لذلك، وهي تواجه نفس التهم التي يواجهها المُدعيان في هاتين القضيتين. وعندما احتُجزت صاحبة البلاغ في 17 كانون الثاني/يناير 2017 على أساس أدلة جديدة مزعومة، خالف مكتبُ رئيس المدعين العامين في توكات القانونَ بوضوح، بالنظر إلى عدم وجود أي شيء جديد في ملف التحقيق. وعلاوة على ذلك، لم يكن لمكتب رئيس المدعين العامين في توكات أي اختصاص، لأن صاحبة البلاغ لم يسبق لها السكن أو العمل في ولاية توكات. أما بالنسبة إلى الحكم بإدانة صاحبة البلاغ في 6 حزيران/يونيه 2018، فهي تدفع بأنها واجهت عقوبة قاسية بشكل غير متناسب بسبب النهج المتحامل وغير المستقل والمتحيز الذي اتبعته المحكمة.
2-5	وتدفع صاحبة البلاغ بأنها لم تتقدم بطلب أي إجراء دولي آخر بشأن ادعاءاتها المتعلقة بالعنف الجنساني والتمييز الجنساني. وتختلف القضية المعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والقضية المعروضة أمام اللجنة اختلافًا جوهريًا من حيث الأسس الموضوعية وتشمل انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان.
3-5	أما فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها أشارت، في التماسها المؤرخ 17 آذار/مارس 2020 المقدم إلى محكمة النقض، إلى أحكام الاتفاقية على وجه التحديد. وفي 10 نيسان/أبريل 2020، قدمت صاحبة البلاغ شكوى فردية إلى المحكمة الدستورية، ادعت فيها أن حقوقها بموجب الاتفاقية قد انتُهكت وأنها تعرضت للتمييز على أساس نوع الجنس، وطلبت وضع حد للتمييز الذي واجهته بوصفها امرأة. ومن ثم، أثارت صاحبة البلاغ ادعاءاتها بالتمييز على أساس نوع الجنس أمام كل من المحكمة الدستورية ومحكمة النقض. وبالإضافة إلى ذلك، لفتت انتباه السلطات القضائية إلى أن الاتفاقيةَ، وفقًا للدستور، جزءٌ من القانون المحلي. ومع ذلك، تجاهلت السلطاتُ القضائية جميعَ ادعاءاتها.
4-5	وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية رفضت إحدى دعاواها لأنها لم تتقدم بطلب إلى لجنة التحقيق بشأن تدابير حالة الطوارئ بشكل مسبق. ومع ذلك، وباعتبارها قاضية مفصولة من منصبها، لم يكن هذا الانتصاف متاحًا لها قانونًا. ولذلك رفعت صاحبة البلاغ، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، دعوى أمام مجلس الدولة الذي لم يُصدر قرارًا بشأنها بعد، ولهذا السبب يعد حق صاحبة البلاغ في محاكمة عادلة في غضون فترة معقولة قد انتُهك. وبالإضافة إلى ذلك، احتجّت في إحدى دعاواها المرفوعة إلى المحكمة الدستورية بأن السجينات الإناث فقط المتهمات بارتكاب أعمال إرهابية لا أساس لها من الصحة هن اللائي ظللْنَ غير مشمولات بالتعديل القانوني الذي يمكن بموجبه للسجناء قضاء ما تبقَّى من مدة عقوبتهم في محل إقامتهم، وفقًا للشروط التي ينصّ عليها القانون، وانتُهِك بالتالي مبدأ المساواة أمام القانون.
5-5	وبالنسبة للالتماس الذي قدمته صاحبة البلاغ إلى محكمة النقض، فهي تحتج بإنها طلبت من المحكمة وقف التمييز وانتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادتين 17 و 56 من الدستور، وذكّرت المحكمة بأن الاتفاقية جزء من القانون المحلي، وأن حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية قد انتُهكت.
6-5	وتضيف صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن تلك السبل غير فعالة. وعلاوة على ذلك، تشير صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعلنت أن المحكمة الدستورية غير فعالة. وأصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أكثر من 20 رأياً بشأن الأشخاص الخاضعين للتحقيق فيما يتعلق بالانتماء إلى منظمة فتح الله غولان الإرهابية، ورَفَضَ ادعاءات الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. وخلصت المحكمة الدستورية، بعد حالة الطوارئ، إلى وقوع انتهاكات في 5,5 في المائة فقط من الدعاوى التي أُنجِزت، وبدا أن عدد الدعاوى الناجحة التي رفعها القضاة والمدعون العامون يكاد يكون صفرا. وفي ضوء ذلك، وعلى الرغم من استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لا يمكن القول بأن هناك سبيلَ انتصاف فعالاً ومتاحاً في القانون المحلي في تركيا.
7-5	وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف بشأن إساءة استعمال الحق في تقديم بلاغ، تدفع صاحبة البلاغ بأنها لم تقدم معلومات مضللة إلى اللجنة. فجميع الوثائق المقدمة هي سجلات رسمية. وتشير صاحبة البلاغ، فيما يتعلق بسوء المعاملة أثناء احتجازها، إلى أنه حتى لو قدمت شكوى، كان سيقوم بالنظر والبت فيها نفس القاضي الذي احتجزها بتهم لا أساس لها من الصحة، مما يعني أن سبل الانتصاف المحلية لم تكن كافية؛ وأنها كانت تخشى التعرض لسوء معاملة بدرجة أكبر إذا اشتكت للمسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 000 600 شخص يواجهون نفس التهم التي واجهتها صاحبة البلاغ يلاحقون قضائيا بصورة تعسفية. وبحسب الممارسة التي درجت الدولة الطرف على اتباعها، فهي لا تنظر في الشكاوى التي يقدمها الضحايا الذين يُعتقد أنهم على صلة بمنظمة فتح الله غولان الإرهابية إلى المدعين العامين والمحاكم. ويرى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن هذه الممارسة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
8-5	وعلاوة على ذلك، تحتج صاحبة البلاغ بأنها أثارت ادعاءات تتعلق بالعنف ضد المرأة وسوء المعاملة في جميع مراحل الإجراءات المحلية، وتؤكد أنها كانت، وقت احتجازها، أُمًّا لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات. وهي تدّعي أن الحكم الصادر بحقها أثّر أيضًا على ابنتها. وبالإضافة إلى ذلك، تحتج صاحبة البلاغ بأنها لا تتلقى العلاج المناسب لمشاكلها الصحية، حيث إنها لا تتلقى علاجا نفسيًّا. وبالنسبة لحجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحبة البلاغ لم تتقدم بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها بسبب مشاكل صحية، تشير صاحبة البلاغ إلى أن الهيئات القضائية ترفض بصورة تعسفية الطلبات المتصلة بوقف تنفيذ الأحكام لأسباب تخص ”الأمن المجتمعي“. 
9-5	وتقوم صاحب البلاغ أيضاً بصياغة طلبات الانتصاف إلى اللجنة، مثل الشروع في إجراء تحقيق سري بشأن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك وفقاً للمادة 8 من البروتوكول الاختياري؛ وإرسال مراقب إلى الدولة الطرف ليشهد التمييز ضد القاضيات اللائي تم فصلهن واعتقالهن واحتجازهن؛ واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة، وفقًا للمادة 11 من البروتوكول الاختياري؛ والطلب من الدولة الطرف إنهاء الإجراءات التعسفية المتخذة ضد صاحبة البلاغ فوراً؛ وحث الدولة الطرف على إلغاء الأنظمة القانونية التي تخلّف آثارًا تمييزية على النساء فيما يتعلق بمزاعم الانتماء إلى منظمة فتح الله غولان الإرهابية.
10-5	وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، بما في ذلك معلومات محدثة. وتؤكد صاحبة البلاغ أنها بذلت جهوداً حثيثة لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما في ذلك الطعن في إدانتها أمام محكمة النقض وتقديم التماس إلى المحكمة الدستورية. وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة، تؤكد صاحبة البلاغ أن المحكمة الدستورية رفضت ادعاءاتها لافتقارها المزعوم إلى أسباب كافية، دون إجراء دراسة كافية لما تعرضت له من تمييز وانتهاكات ممنهجة.
11-5	وتشير صاحبة البلاغ إلى الدعوى التي رفعتها إلى المحكمة الدستورية والتي رُفضت لعدم وجود أساس كافٍ، مشددة على أن رفض المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى ما تعرّضت له من تمييز ممنهج ومظالم إجرائية، بما في ذلك احتجازها المطوّل واستثناؤها من الضمانات القانونية المتاحة لسائر المحتجزين.
12-5	وفيما يتعلق بالدعوى التي رفعتها صاحبة البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدعي صاحبة البلاغ أن الدعوى رُفضت لأسباب إجرائية. وعلاوة على ذلك، لم تعترف المحكمة بالانتهاكات الجوهرية الجنسانية والمتعلقة بالحقوق، التي تتخذها صاحبة البلاغ كأساس لادعاءاتها والتي لا تزال دون حل وتقع ضمن ولاية اللجنة.

		ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية 
1-6	في 21 آب/أغسطس 2024، قدّمت الدولة الطرف تفاصيل بشأن ظروف احتجاز صاحبة البلاغ في مؤسستين إصلاحيتين. ففي المؤسسة الإصلاحية المغلقة من النوع T في توكات، احتُجزت صاحبة البلاغ في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2017، في غرفة مشتركة مع 25 شخصاً. وكانت الغرفة مزوّدة بالمرافق الأساسية، إلا أن صاحبة البلاغ لم تشارك في أي أنشطة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، ولم تقدم أي شكوى بشأن ظروف الاحتجاز. ولم تطلب أن يتم إيواؤها مع طفلتها. أما في المؤسسة الإصلاحية المغلقة من النوع E في أرضروم، حيث احتُجزت صاحبة البلاغ في الفترة من 6 حزيران/يونيه 2018 إلى 6 نيسان/أبريل 2021، اختلفت ظروف معيشة صاحبة البلاغ، حيث أتيح لها حيزا كافيا وإمكانية الوصول إلى الكتب، ومشاركة محدودة في الأنشطة بسبب كوفيد-19. وحظيت صاحبة البلاغ بزيارات منتظمة من عائلتها ومحاميها وتلقت الرعاية الطبية المتعلقة بالحالات النفسية. 
2-6	وفيما يتعلّق بابنة صاحبة البلاغ، تشير الدولة الطرف إلى أن الأطفال دون سن السادسة يمكنهم البقاء مع أمهاتهم في المؤسسات الإصلاحية إذا طُلب ذلك. ومكثت ابنة صاحبة البلاغ معها لما مجموعه خمس فترات، على فترات منتظمة، لكنها لم تلتحق بمركز للرعاية النهارية أو للتعليم ما قبل الابتدائي، لأن صاحبة البلاغ لم تطلب ذلك. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المؤسسة وفّرت لها مواد لأنشطة الأطفال. 
3-6	وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ أتيح لها الحصول على خدمات الرعاية الصحية، مع إجراء فحوصات طبية منتظمة وتلقّي العلاج النفسي، بما في ذلك الأدوية المضادة للاكتئاب. وهي لم تكن تعاني من أمراض مزمنة أو شكاوى صحية متعلقة بكوفيد-19. وتصف الدولة الطرف التدابير المتخذة لمنع تفشي كوفيد-19 في المؤسسات الإصلاحية بأنها تشمل تدابير النظافة الصحية واختبارات تفاعل البوليمراز التسلسلي وبروتوكولات الحجر الصحي. ونُفّذ برنامج التطعيم؛ وجرى تطعيم السجناء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو المصابين بأمراض مزمنة. 
4-6	وتشدد الدولة الطرف على أنها تلتزم بمبدأ المساواة أمام القانون، مع ضمان عدم حدوث أي تمييز قائم على نوع الجنس أو على عوامل أخرى في المؤسسات الإصلاحية. وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات سوء المعاملة تخضع لتحقيق فوري، وأن المؤسسات الإصلاحية تخضع للرقابة الوطنية والدولية على حد سواء. وتؤكد الدولة الطرف انتهاجها سياسة عدم التسامح إطلاقاً فيما يتعلق بالتمييز وسوء المعاملة والتعذيب. وتحظى الاحتياجات الخاصة بالنساء المحتجزات باهتمام خاص، وتُراقَب أوضاعهن لضمان احترام حقوقهن وسلامتهن.
5-6	وتفيد الدولة الطرف بإجراء التحقيق مع صاحبة البلاغ ومقاضاتها وفقا للأصول القانونية. وأجرى التحقيقَ في البداية مكتبُ رئيس المدعين العامين في توكات قبل تحويله إلى مكتب رئيس المدعين العامين في اسطنبول، الذي أصدر القرارات النهائية. وتدفع الدولة الطرف بأن مكتب رئيس المدعين العامين في توكات أجرى عملية التحقيق بشكل قانوني وسريع وعاجل.
6-6	وتؤكد الدولة الطرف أن منظمة فتح الله غولان الإرهابية تضم رجالاً ونساءً على السواء، وأن التحقيق المعني يتعلق بهيكل محدد داخل المنظمة، أي هيكل القاضيات. وتحتج الدولة الطرف بأن وصف التحقيق، الذي أجري على أسس قانونية، بأنه تمييز ضد المرأة هو محاولة لتقويض شرعية الأدلة المُجمَّعة.
7-6	وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحبة البلاغ أنكرت خلال استجوابها أمام قاضي التحقيق، بحضور محاميها، الادعاءات بأنها حُرمت من الطعام والماء، وأنها عانت من عدم كفاية التدفئة، وأنها أُجبرت على الاعتراف. وتدعي الدولة الطرف أنه ينبغي بالتالي تجاهل تلك الادعاءات.
8-6	وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ كانت تتمتّع، أثناء احتجازها، بالحق في بقاء ابنتها معها، وأن صاحبة البلاغ كانت تستفيد من هذا الحق من حين لآخر. وتؤكد الدولة الطرف أن إدارة السجن وفّرت للطفلة الغذاء والملابس ومكان الإقامة والدعم الاجتماعي.
9-6	وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ التعرض للتمييز بموجب القانون رقم 7242، تؤكد الدولة الطرف أن بعض الجرائم، ومن بينها الجرائم المتصلة بالإرهاب، استُبعدت من نطاق تطبيق القانون على أساس السلطة التقديرية التشريعية واعتبارات الأمن العام، وليس على أساس تمييز جنساني. وتدفع الدولة الطرف بأن القانون يُدخِل تعديلات مفيدة للمرأة، من بينها أحكام تتعلق بالإشراف القضائي وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لقضاء العقوبة في المنزل.
10-6	وتكرّر الدولة الطرف تأكيد أن صاحبة البلاغ لم تكن مؤهلة للاستفادة من التعديلات المدخلة بموجب القانون رقم 7242 لأن إدانتها لم تكن نهائية في تاريخ تقديمها الادعاء. وتؤكد الدولة الطرف أن فئات متعددة من الجرائم جرى استثناؤها من القانون، وليس فقط الجرائم المتعلقة بالإرهاب.
11-6	وتؤكد الدولة الطرف أن المحاكم المحلية أخذت في الاعتبار وضع صاحبة البلاغ كأمٍّ لدى البتّ في مسألة الإفراج عنها خلال الجلسة الأولى من المحاكمات الجنائية المقامة ضدها. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تتعرض لمخاطر صحية أثناء الاحتجاز، ولُبِّيت احتياجاتها واحتياجات ابنتها بشكل كافٍ. وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن عدد الأشخاص الذين تم إيواء صاحبة البلاغ معهم خلال فترة احتجازها قد حُدِّد وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها فيما يتعلق بالحيز الشخصي. 
12-6	وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن أن البلاغ غير مقبول لأنه يخرج عن نطاق الاتفاقية، ولكونه لا يستند إلى أي أساس، ولأنه لم يُرفَع على النحو الواجب أثناء الإجراءات المحلية.

		تعليقات صاحبة الرسالة على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية 
1-7	في 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، رفضت صاحبة البلاغ ملاحظات الدولة الطرف بأن ادعاءاتها لا تندرج ضمن اختصاص اللجنة، مؤكدة أن مكتب رئيس المدعين العامين في توكات احتجزها في ظروف سيئة ودون اختصاص قضائي سليم. وتدّعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت أثناء احتجازها لمعاملة مهينة، وتؤكد أن قضيتها ليست حادثة فردية، بل هي جزء من نمط منهجي أوسع نطاقاً لاستهداف القاضيات في الدولة الطرف. ومن ثم، ترى صاحبة البلاغ أن اختصاص اللجنة يمتد ليشمل تلك الشكاوى، حيث إن اللجنة تغطي صراحةً جميع أشكال التمييز التي تمسّ حقوق الإنسان والحريات الواجبة للمرأة على أساس المساواة مع الرجل.
2-7	وفيما يتعلق بمستوى إثبات الوقائع، تؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت بلاغًا شاملًا وموثقًا جيدًا، وفصّلت جميع الأحداث ذات الصلة، ودعمت بلاغها بالوثائق المناسبة. وعلاوة على ذلك، ترفض صاحبة البلاغ ملاحظة الدولة الطرف المتعلقة بإدراج حركة غولان في قائمة المنظمات الإرهابية. وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أو تذكر في ملاحظاتها أي قائمة من هذا القبيل، ولم تقدم إلى اللجنة أي أدلة يمكن التحقق منها على وجودها. وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف ليس لديها قائمة متاحة للجمهور بالمنظمات الإرهابية. 
3-7	وتؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تفتقر إلى الشرعية الإجرائية والموضوعية على السواء في إجراءاتها. وكان أمر الاحتجاز مدعومًا في المقام الأول بإفادات شهود غير مؤكدة وثّقتها مكاتب رئيس المدعين العامين. 
4-7	وعلاوة على ذلك، تشدد صاحبة البلاغ على أن عملية الاستجواب تنطوي على مشاكل منهجية. وتسلط صاحبة البلاغ الضوء على أن البيان المسجل، الذي يقال إنه يجسد كلامها، هو نص لنموذج أدرجه القاضي دون تشاور أو تأكيد. ويتضمن التقريرُ، الذي قدمته الدولة الطرف كدليل، صيغةً لنموذج يزعم أن المحتوى قُرئ على المشتبه به ووقّع عليه، لكنه يخلو من توقيع صاحبة البلاغ. 
5-7	وفيما يتعلق بالانتهاكات الإجرائية، التي يبدو أنها تعكس نمطاً من استهداف القاضيات، تدعي صاحبة البلاغ أن مكتب رئيس المدعين العامين في توكات تعمد استخدام تدابير لممارسة ضغوط غير مبررة عليها وعلى قاضيات أخريات. وكانت نية المدعي العام واضحة في انتزاع الاعترافات بالإكراه من خلال استجواب قسري. وترى صاحبة البلاغ أن هذا النهج، الذي شابته مخالفاتٌ قضائية وممارسات تحقيق صُمِّمت لممارسة الضغط النفسي، ينتهك مبدأ التحقيق النـزيه. 
6-7	وتوضح صاحبة البلاغ أنه بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للأفراد الذين احتُجزوا أو اعتُقلوا وتمت تبرئتهم لاحقاً، أو في الحالات التي لم تجرِ فيها متابعة التهم الموجهة إليهم، أن يطالبوا بتعويض. ونظراً لإدانة صاحبة البلاغ، فهي غير مؤهلة لالتماس تعويض بموجب هذا الحكم. وتدعي صاحبة البلاغ أن هدفها الأساسي لم يكن السعي إلى الحصول على تعويض مالي، بل وقف الانتهاكات المستمرة لحقوقها والإفراج عنها، وكِلا الأمرين يقعان خارج نطاق المادة 141.
7-7	وفيما يتعلق بوقف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية للأفراد المحتجزين فيما يتعلق بالإرهاب، تدعي صاحبة البلاغ أن جميع هذه الأنشطة بالنسبة لهؤلاء المحتجزين قد عُلقت بموجب مرسوم بقانون، مما جعل استفادة صاحبة البلاغ من تلك الفرص غير ممكنة، بغض النظر عن أي طلب ربما تكون قدمته.
8-7	وتدفع صاحبة البلاغ كذلك بأن اعتماد الدولة الطرف على العديد من الأحكام القانونية لا يعالج جوهر شكاواها، التي لا تركز على عدم وجود إطار قانوني، بل تركز على ما تعرّضت له عمليًّا من مظالم وانتهاكات ممنهجة. 
9-7	وتدفع صاحبة البلاغ بأن سياسة الدولة الطرف المتمثلة في ”عدم التسامح إطلاقاً“ فيما يتعلق بالتعذيب في أماكن الاحتجاز يناقضها العديدُ من التقارير الموثوقة الصادرة عن هيئات وطنية ودولية. وعلى الرغم من مزاعم الدولة الطرف بإجراء عمليات تفتيش منتظمة من جانب هيئات وطنية ودولية، بما في ذلك اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة وآليات الأمم المتحدة، تُظهر تلك التقارير أن هذه الرقابة لم توقف الانتهاكات الممنهجة، وتسلط الضوء على العقبات الكبيرة التي تعترض سبيل العدالة، بما في ذلك عدم وجود تحقيقات نزيهة وسوء استخدام سلطات الطوارئ وتشريعات مكافحة الإرهاب لاستهداف الأفراد تعسفيًا.

		الدفوع الإضافية 
		من الدولة الطرف
1-8	في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية، لافتة الانتباه إلى النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ياساك ضد تركيا. وتشدد الدولة الطرف على أن ادعاءات مماثلة للادعاءات الواردة في هذا البلاغ - فيما يتعلق بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومبدأ الشرعية بموجب المادة 15 منه - قد أُثيرت في قضايا أخرى أمام لجان الأمم المتحدة. وهي تؤكد، في هذا الصدد، استنتاجات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى أن إدانة المدعي في قضية ياساك ضد تركيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، بموجب المادة 314 (2) من قانون العقوبات لتركيا، كانت متوقعة وتتوافق مع مبدأ الشرعية.
2-8	وتشير الدولة الطرف إلى تأكيد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عدم وجود حكم نهائي يصنف حركة غولان كمنظمة إرهابية مسلحة وقت ارتكاب الأفعال المزعومة لا يكفي لجعل إدانة المدعي غير متوافقة مع المادة 7 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).
3-8	وتسلط الدولة الطرف الضوء أيضاً على ما قررته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أن المدعي كان على علم بوجود أهداف وأساليب منظمة فتح الله غولان الإرهابية، وأن تقييم المحاكم المحلية لعنصر النية في قضية المدعي لم يكن تفسيراً فضفاضاً أو غير متوقع للأحكام القانونية ذات الصلة. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة حللت العناصر المكونة للجريمة، وخلصت إلى انتماء المدعي للهيكل السري لمنظمة فتح الله غولان الإرهابية، وثبتت استمرارية وتنوع وكثافة الأنشطة السرية التي قام بها في هذا الإطار أثناء الإجراءات، بما يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
4-8	وفيما يتعلق بمبدأ المشروعية، تشير الدولة الطرف إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الجريمة التي أدين بها المدعي كان لها أساس وقت ارتكابها بموجب القانون الوطني ذي الصلة؛ وأن الجريمة حُددت بوضوح كافٍ لاستيفاء شرط إمكانية التنبؤ، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن المدعي من تنظيم سلوكه بالمعنى المقصود في المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشدد الدولة الطرف على ما خلصت إليه المحكمة ومفاده أن تفسير المادة 314 (2) من القانون الجنائي الذي اعتمدته المحاكم المحلية لم يكن فضفاضا وأنه أدى إلى نتيجة تتوافق مع جوهر الجريمة ويمكن اعتبارها متوقعة بشكل معقول.
5-8	وفيما يتعلق بادعاءات سوء المعاملة بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تخلص إلى وقوع أي انتهاك. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المدعي لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بظروف احتجازه بعدم مطالبته بالتعويض، وأن مرافق المؤسسة الإصلاحية التي كان المدعي مودعاً فيها كانت ملائمة ومطابقة للمعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
6-8	وتحث الدولة الطرف اللجنةَ على اعتبار هذا البلاغ غير مقبول. وتطلب إلى اللجنة، بدلاً من ذلك، أن تخلص إلى عدم وجود أي انتهاك، في ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ياساك ضد تركيا، وأن المحاكم الوطنية أجرت محاكمة عادلة فيما يتعلق بمقدم الطلب واحترمت حق مقدم الطلب في الدفاع، وأن المحاكم المحلية هي التي تفسر القانون الجنائي وأن المحاكم المحلية هي بالتالي التي تقرر المسؤولية الجنائية الفردية لمقدم الطلب.

		من صاحبة البلاغ
1-9	في 24 كانون الأول/ديسمبر 2024، ادعت صاحبة البلاغ أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية التي ذكرتها الدولة الطرف (ياساك ضد تركيا) قد أحيل إلى الدائرة الكبرى لإعادة النظر فيه بعد طلب الإحالة الذي قدمه المدعي في تلك القضية. وبناءً على ذلك، تؤكد صاحبة البلاغ أن الحكم المعني باطل قانوناً ولا يتمتع بأي حجية قانونية. 
2-9	وتشير صاحبة البلاغ إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن إمكانية التنبؤ بإدانة المدعي في قضية ياساك ضد تركيا بموجب المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما في ظل غياب تصنيف رسمي وثابت لحركة غولان كمنظمة إرهابية خلال الفترة ذات الصلة. وتذكر صاحبة البلاغ أنه في وقت قضية ياساك ضد تركيا، كانت الحركة معترفاً بها على نطاق واسع بسبب أنشطتها المشروعة، بما في ذلك الأعمال الخيرية والتعليم، ولم تكن مصنفة كمنظمة إرهابية بموجب القانون التركي ولا تخضع لمعايير يمكن أن تنشئ مسؤولية جنائية معقولة عن عمل مشروع. وتدعي صاحبة البلاغ، بشكل خاص، أن اعتماد الدائرة الثانية على معايير غامضة وبأثر رجعي، إلى جانب أوجه القصور الإجرائية على المستوى المحلي في قضية المدعي، يقوض إمكانية التنبؤ التي تقتضيها المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتدفع صاحبة البلاغ بأن الدائرة الثانية لم تتفق مع الاجتهاد القضائي الراسخ للدائرة الكبرى في قضية يوكسيل يالشينكايا ضد تركيا.

		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
1-10	يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. وعملا بالمادة 72 (4) من نظامها الداخلي، يتعين عليها أن تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.
2-10	وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، يعتبر البلاغ غير مقبول إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت قيد الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتذكّر اللجنة بأن عبارة ”المسألة نفسها“ بالمعنى المقصود في المادة 4 (2) (أ) تعني نفس الشكوى المتعلقة بنفس الشخص ونفس الوقائع ونفس المسائل الموضوعية([footnoteRef:9]). وتشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ قدمت، في 7 أيلول/سبتمبر 2018، طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق بالوقائع نفسها، وذلك بالأصالة عن نفسها. وتلاحظ اللجنة أن الطرفين يختلفان حول ما إذا كانت الادعاءات التي أُثيرت أمام تلك المحكمة هي نفسها الادعاءات المرفوعة أمام اللجنة. وعلى أي حال، تشير اللجنة إلى أن المحكمة قررت، بموجب قرارها الصادر في 2 حزيران/يونيه 2022، شطب الطلب من قائمة القضايا المعروضة عليها بسبب تعذر تسليم رسالة المحكمة إلى محامي صاحب البلاغ، إذ يبدو أنه غيّر عنوانه ولم يخطر المحكمة بذلك. وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تفيد بأنه عندما أسندت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعلانا لعدم المقبولية لا إلى أسباب إجرائية فحسب بل أيضا إلى أسباب تشمل النظر إلى حد ما في الأسس الموضوعية للقضية، مهما كانت محدودة، تكون المسألة نفسها قد ”جرت دراستها“ بالمعنى المقصود في المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري([footnoteRef:10]). وبالنظر إلى أن رفض المحكمة لطلب صاحبة البلاغ، في هذه القضية، استند إلى أسس شكلية بحتة، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب المادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري([footnoteRef:11]).  [9: 	()	انظر قضية كيهان ضد تركيا (CEDAW/C/34/D/8/2005)، الفقرة 7-3؛ واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قضية بيترسن ضد ألمانيا (CCPR/C/80/D/1115/2002)، الفقرة 6-3.]  [10: 	()	انظر قضية م. د. س. ب. ضد إسبانيا (CEDAW/C/84/D/154/2020)، الفقرة 7-2.]  [11: 	()	انظر قضية ك. س. ضد بولندا (CEDAW/C/76/D/128/2018)، الفقرة 8-2.] 

3-10	وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنه ينبغي اعتبار البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 4 (2) (د) من البروتوكول الاختياري، لأن البلاغ المقدم من صاحبة البلاغ يتضمن معلومات مضللة. بيد أن اللجنة تخلص إلى أن المواد المعروضة عليها لا تبين أن صاحبة البلاغ قدمت بلاغها بسوء نية، أو أنها لم تقدم جميع المعلومات والوثائق التي كانت تحت تصرفها. وفي ظل ظروف هذا البلاغ، لا ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أساءت استعمال حقها في تقديم بلاغات بموجب المادة 4 (2) (د).
4-10	وبموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البرتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفدت، إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا. 
5-10	وتشير اللجنة إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حيث إن آخر طلب قدمته صاحبة البلاغ إلى المحكمة الدستورية كان قيد النظر عندما قدمت بلاغها إلى اللجنة. وتشير اللجنة أيضاً إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى، في القضايا المتعلقة بالحرمان من الحرية، أن تقديم دعوى فردية أمام المحكمة الدستورية يشكل سبيلَ انتصاف فعالاً([footnoteRef:12]). [12: 	()	المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية أوزون ضد تركيا، وقضية مرجان ضد تركيا، وقضية زيهني ضد تركيا، وقضية تشاتال ضد تركيا.] 

6-10	وتشير اللجنة إلى حجة صاحبة البلاغ القائلة بأنها أثارت ادعاءاتها المتعلقة بالتمييز على أساس نوع الجنس أمام كل من المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، على الرغم من أن سبل الانتصاف هذه غير فعالة في رأيها. وهي تشير أيضاً إلى تأكيد صاحبة البلاغ أن المحكمة الدستورية خلصت، بعد حالة الطوارئ، إلى وقوع انتهاكات في 5,5 في المائة فقط من العدد الإجمالي للدعاوى، وأنه قد بدا أن عدد الدعاوى الناجحة التي رفعها القضاة والمدعون العامون يكاد يكون صفرا. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ قدمت أربع شكاوى إلى المحكمة الدستورية بشأن المسألة نفسها، ورُفضت جميعها.
7-10	وتشير اللجنة كذلك إلى ما ذكرته الدولة الطرف ومفاده أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية بعدم رفعها طلب تعويض بموجب المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ تدعي أنها غير مؤهلة لالتماس تعويض بموجب هذا الحكم، وأن هدفها الأساسي ليس السعي إلى الحصول على تعويض مالي، بل وقف الانتهاكات المستمرة لحقوقها والإفراج عنها. وتشير اللجنة إلى أن توفير سبيل انتصاف بموجب هذا الحكم لن ينهي احتجاز صاحبة البلاغ أو يعالج ادعاءاتها المتعلقة بالتمييز الجنساني، وبالتالي لا يمكن أن يكون سبيلَ انتصاف فعالاً بموجب المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري([footnoteRef:13]). [13: 	()	قضية G. H ضد هنغاريا (CEDAW/C/76/D/114/2017)، الفقرة 7-2؛ وقضية ماريا إيلينا كارباخال سيبيدا وأخريات ضد بيرو (CEDAW/C/89/D/170/2021)، الفقرة 7-4.] 

8-10	وتشير اللجنة إلى اجتهادها القضائي الذي يتعين بموجبه على أصحاب البلاغات أن يكونوا قد أثاروا بالفعل على المستوى المحلي([footnoteRef:14]) الادعاءات التي يودون عرضها على اللجنة، حتى يتسنى للسلطات و/أو المحاكم المحلية البت فيها([footnoteRef:15]). واللجنة مقتنعة بأن صاحبة البلاغ أثارت بالفعل ادعاءاتها المتعلقة بالتمييز الجنساني على المستوى المحلي في مختلف الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الدستورية ومحكمة النقض. [14: 	()	انظر قضية كايهان ضد تركيا، الفقرة 7-7؛ وقضية م. أ. ضد سويسرا (CEDAW/C/80/D/145/2019)، الفقرة 6-7؛ وقضية س. ت. ه. ضد سويسرا (CEDAW/C/87/D/165/2021)، الفقرة 7-5.]  [15: 	()	انظر قضية ن. س. ف. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/38/D/10/2005)، الفقرة 7-3؛ وقضية م. أ. ضد سويسرا، الفقرة 7-6. وقضية س. ت. ه. ضد سويسرا، الفقرة 7-5.] 

9-10	وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري لا تشكل عقبة أمام مقبولية الجزء المتعلق بالتمييز الجنساني من البلاغ.
10-10	وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأنها تعرضت للتمييز الجنساني في انتهاك لحقوقها بموجب المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، وبموجب المادة 3 من الاتفاقية، حيث استُخدم ضدها نوع جنسها ووضعها العائلي وحالتها الأسرية وحالتها الصحية وأمومتها لإجبارها على الإقرار بأنها مذنبة وسجنها استنادا إلى ادعاءات ملفقة بالإرهاب.
11-10	وتشير اللجنة أيضاً إلى الادعاءات المختلفة التي قدمتها صاحبة البلاغ وتتعلق بالطابع التعسفي لفصلها من وظيفتها كقاضية واحتجازها بعد ذلك؛ وانتهاك حصانتها القضائية؛ والتحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية معها والإجراءات القضائية المتخذة بحقها؛ وممارسة ضغوط غير مبررة عليها للحصول على اعتراف بالذنب؛ ومزاعم سوء المعاملة؛ والعقوبة القاسية بشكل غير متناسب التي فُرضت عليها (والتي تم تخفيفها لاحقًا)؛ وتطبيق القانون رقم 7242، الذي استثناها من نطاق القانون بسبب عضويتها المزعومة في منظمة إرهابية. وتقر اللجنة بأن صاحبة البلاغ تثير ادعاءات خطيرة تتعلق بانتهاك حقوقها المدنية والسياسية. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ لم تثر، بالقدر الكافي، البعدَ الجنساني للانتهاكات المزعومة. وفي هذا الصدد، بينما تقدم صاحبة البلاغ معلومات مستفيضة عن طبيعة احتجازها بدوافع سياسية، وفصلها والإجراءات المتخذة ضدها، فهي لم تقدم معلومات كافية عن الكيفية التي كان بها وضعها كامرأة أو كأم من شأنه أن يلعب دوراً في وقوع الانتهاكات المزعومة. وبالمثل، تشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ تشير بعبارات عامة فقط إلى ممارسة ممنهجة لتلفيق الأدلة ضد القاضيات. ووفقاً للدولة الطرف، كان التحقيق مُركَّزاً بالفعل على هيكل قاضيات داخل المنظمة الإرهابية المزعومة. ومع ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ أي معلومات ملموسة من شأنها أن تثبت استهداف النساء تحديداً أو حدوث تأثير غير متناسب لهذا الاضطهاد المزعوم على القاضيات. وفيما يتعلق بالطابع التمييزي المزعوم للقانون في استبعاد المحتجزين بتهم تتعلق بالإرهاب، تشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي معلومات تثبت أن القانون يستثني النساء تحديداً أو أن تطبيقه يؤثر على النساء بشكل غير متناسب([footnoteRef:16]). [16: 	()	انظر قضية ف. ب. ضد بيلاروس (CEDAW/C/79/D/131/2018)، الفقرة 7-13.] 

12-10	وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن ظروف الاحتجاز التي عانت منها لم تلبِّ الاحتياجات الخاصة بالنساء؛ وأن عدم وجود تدابير بديلة للاحتجاز مراعية للاعتبارات الجنسانية وغير احتجازية أدت إلى انفصالها عن ابنتها لفترة طويلة. وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأن المحاكم المحلية أخذت في الاعتبار وضع صاحبة البلاغ كأم عند البتّ في مسألة الإفراج عنها خلال الجلسة الأولى من المحاكمات الجنائية المقامة ضدها. وتشير اللجنة إلى أن للسجينات، ولا سيما السجينات اللاتي لديهن أطفال صغار، احتياجات ومتطلبات خاصة([footnoteRef:17]). ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، مرة أخرى، لم تحدد ما هي احتياجاتها الخاصة التي لم تُلبَّ بوصفها محتجزة وكيف انطوى تطبيق القانون في تنفيذ الحكم الصادر بحقها على تمييز ضدها، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أساس جنسها.  [17: 	()	انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، القواعد 48 إلى 52.] 

13-10	وفي ضوء كل ما سبق، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم، لأغراض المقبولية، أدلة كافية على ادعاءاتها المتعلقة بالتمييز الجنساني. وبناءً عليه، تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري.
11 -	وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي: 
	(أ)	أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري؛ 
	(ب)	أن تُبلَغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.
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